جامعة : مرسلي عبد الله تيبازة.
مقرر السنة الثانية

قـــــــــــــــانون الـــــــــــعمل في الـــــــــــتشريع الجـــــــزائـــــــري
 (
النـــــــظام القــــــانوني لـــعقد الـــــعمل الفردي 
)



 (
عناصر عقد العمل 
) (
تعريف عقد العمل 
) (
شروط صحة عقد العمل 
)

                                    


                                           - عنصر الاجر   
· التعريف القانوني                    - عنصر العمل                   - الشروط العامة : الرضا  
                            -عنصر التبعية                          (الاهلية–المحل-سب)
- التعريف الفقهي                     -عنصر المدة                   -الشروط الخاصة: (أساسية 
                                                                                  و تكميلية )






المحاضرة الخامسة  :علاقة العمل الفردي  
1- أهداف التعليمية :
· ضرورة معرفة الطالب ماهية عقد العمل .
· تحديد ما يجب أن يتوفر في عقد العمل ، وما يترتب عنه من آثار 
· تمييز بين علاقة العمل الفردي و علاقة العمل الجماعي   
2- المكتسبات القبلية :
·  ضرورة الاطلاع على نظرية العقد في القانون المدني   
·  ضرورة الإلمام نظرية الالتزام في التشريع الجزائري 
   
· محتوى الدرس :
      إن علاقة العمل هي الرابطة القانونية التي تربط العامل بالمستخدم و الناجمة عن اتفاق إرادي وهو عقد العمل [footnoteRef:2]وقد أخذ المشرع الجزائري بفكرة علاقة العمل و أخضعها لقانون علاقات العمل حيث تنص المادة 8 منه على انه " تنشأ علاقة العمل بعقد كتابي أو غير كتابي ، وتقوم هذه العلاقة على أية حال بمجرد العمل لحساب مستخدم ما . و تنشا عنها حقوق المعنيين وواجباتهم وفق ما يحدده التشريع و التنظيم و الاتفاقيات  او الاتفاقات الجماعية وعقد العمل[footnoteRef:3]" و يظهر من خلال هذه المادة أن العقد هو المصدر وعلاقة العمل هي النتيجة لإبرامه [footnoteRef:4]. [2:   راشد راشد ،شرح علاقات العمل الفردية و الجماعية في ضوء التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، 1991، ص169.
2-  محمد الصغير بعلي،  تشريع العمل في الجزائر ، مطبعة قالمة ، 1995 ، ص 104 ]  [3: 3- راشد راشد ، شرح علاقات العمل الفردية و الجماعية في ضوء التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص 77 .
]  [4: ] 


        أوّلا - تعريف علاقة العمل الفردية :
لقد استعمل المشرع الجزائري عبارة عقد العمل دون أن يعطي له تعريفا محددا و هذا التعريف يمكن استنباطه من خلال معرفة هذا العقد وعناصره الأساسية (01).
      المبحث الأول : ماهية عقد العمل
تحدد ماهية عقد العمل بتعريف هذا الأخير و تعيين طبيعته القانونية و ارتباطه بفكرة علاقة العمل ارتباط وثيقا و تحديد مميزاته و كذا استقلاله عن باقي العقود [footnoteRef:5]. [5:   - راشد راشد، شرح علاقات العمل في ضوء النصوص التشريعية الحديثة ، مرجع سابق ، ص 77] 

المطلب الأول:تعريف عقد العمل و طبيعته القانونية
الفرع الأول :تعريف عقد العمل
لقد اختلف كل من الفقه و التشريع في تعريف عقد العمل و قد أفرزت المحاولات الفقهية و التشريعية عن عدة محاولات يمكن أن نوجزها فيما يلي:
أولا: المحاولات الفقهية:
 نجد هناك من عرف عقد العمل بأنه "  اتفاق يتعهد بمقتضاه أحد الطرفين بإنجاز أعمالا مادية ذات طبيعة حرفية على العموم لصالح آخر و تحت إشرافه مقابل عوض " [footnoteRef:6]   أما التعريف الأكثر شمولية هو الذي يرى بأن عقد العمل هو "   اتفاق يلتزم بموجبه أحد الأشخاص بالعمل لحساب شخص أخر و هو صاحب العمل و تحت إشرافه و إدارته و توجيهه لمدة محددة أو غير محددة مقابل أجر معين و محدد سلفا "   [6:  - جلال مصطفى القريشي ، شرح قانون العمل الجزائري ، الجزء الأول ، علاقات العمل الفردية ديوان المطبوعات الجامعية 1975،ص 80] 

      ثانيا: المحاولات التشريعية: 
       إن التشريعات الحديثة لا تعرف غالبا عقد العمل و تكتفي بوضع القواعد التشريعية أو حتى التنظيمية التي تنظم علاقة العمل بوضوح، ولم يخرج المشرع الجزائري عن هذا المنهج، إذا انه لم  يعرف عقد العمل و اعتبره عقد غير شكلي أي أنه لا يخضع لشكل معين و قد يكون مكتوب أو غير مكتوب [footnoteRef:7]  و بهذا يكون قد اعتمد ضمنيا على تعريف العقد حسب القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني حيث تنص المادة 54 منه على أنه«   اتفاق يتعهد بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما »  و بذلك أعتبر عقد العمل عقد مدني و مجرد أداة لإبرام علاقة العمل التي تعتبر أوسع و أشمل ، والتي تخضع بالدرجة الأولى لإرادة الطرفين ثم للقوانين و النظم المعمول بها ، و هذا ما تقضي به المادة 9 من قانون علاقات العمل المعدل و المتمم التي تنص على أنه«  يتم عقد العمل حسب الأشكال التي تتفق عليها الأطراف المتعاقدة  »و هذا ما يجعل عقد العمل في القانون الجزائري عقد غير شكلي . [7:   -عبد السلام ديب ، قانون العمل الجزائري و التحولات الاقتصادية ، دار القصبة للنشر ، 2003 ، ص28 .
] 

      ثالثا :تسمية عقد العمل :
أما بخصوص مصطلح " عقد العمل "  فهذا المصطلح حديث العهد ، لم يشرع في استعماله إلا في أواخر القرن 19 حيث كان يعرف فيما سبق بعقد إجارة الخدمات و عقد إجارة الأشخاص [footnoteRef:8]، وقد اخذ المشرع الجزائري بمصطلح عقد العمل وهو ما جاءت به المادة  9 من قانون علاقات العمل ، و تنص المادة 10 منه على أنه " يمكن إثبات عقد العمل أو علاقته بأي وسيلة كانت "   [8:  - جلال مصطفي القريشي ، المرجع السابق، ص 81 .
8- أحمية سليمان، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، علاقة العمل الفردية، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، 2002، ص 15.] 


الفرع الثاني :الطبيعة القانونية لعقد العمل
إن معرفة الطبيعة القانونية لعقد العمل ، أي طبيعة الروابط التي تربط العمال بالمستخدمين ضرورية حيث يتوقف على هذا التحديد تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم العمل لاسيما في حالة غياب تعريف قانوني لعقد العمل.
 وقد انقسم الفقه الباحث لموضوع الطبيعة القانونية إلى فريقين :
     أولا :النظرية التقليدية : 
     يتزعمها فقهاء المذهب الرأسمالي حيث يعتبرون عقد العمل عقد تأجير الخدمات « Louage de service » و الأساس الذي يستندون إليه هو اعتبارهم قوة العمل سلعة كبقية السلع أو بضاعة يضعها صاحبها تحت تصرف من هو بحاجة إلى استعمالها ، و قد وجهت عدة انتقادات أبرزها :
-        أنها تفصل بين عنصرين متلازمين، العامل و قوة عمله في حين أنه لا يمكن الفصل بينهما .
-        اعتبارهم عقد العمل عقد تأجير الخدمات على أساسا حرية التعاقد المبني على أساس سلطان الإرادة إلا انه ما لبث أن أصبح يخضع للقوانين و النظم المعمول بها [footnoteRef:9]. [9: ] 

    ثانيا:النظرية الحديثة:
 تنطلق هذه النظرية من الخصائص و المميزات التي أصبح ينفرد بها عقد العمل في ظل القوانين العمالية الحديثة ، حيث تدعو إلى ضرورة تطوير مفهوم عقد العمل و توسيع محتواه ليستوعب مختلف الجوانب و التنظيمات التي أصبح يفرضها قانون العمل الحديث بل ذهبوا الى ابعد من ذلك إذا اعتبروا عقد العمل مجرد وسيلة شكلية تعبر عن فكرة أوسع و هي علاقة العمل [footnoteRef:10]هذه الفكرة التي وجدت صدى كبير لدى التشريعات الحديثة منها التشريع الجزائري . [10:   أحمية سليمان ،المرجع السابق ، ص 70] 

الفرع الثالث مميزات عقد العمل :
يخضع عقد العمل للخصائص العامة المقررة في النظام التعاقدي ككل ويمتاز هذا العقد بالخصائص التالية:
أوّلا:عقد العمل من العقود الملزمة للجانبين
    عقد العمل هو عقد ملزم للجانبين لأنه يرتب التزامات على عاتق كل من الطرفين حيث يلتزم العامل بتقديم الخدمات و يلتزم المستخدم بدفع الأجر ،كما أنه إذا لم ينفذ احد الطرفين التزامه الأساسي بصفة   إرادية خلال الفترة التجريبية جاز للطرف الأخر طلب الفسخ و هذا ما تنص عليه المادة 20 من قانون علاقات العمل » يجوز لأحد الطرفين أن يفسخ في أي وقت علاقة العمل خلال المدة التجريبية دون تعويض و من غير إشعار مسبق « .
ثانيا  : عقد العمل من العقود الرضائية
      يعتبر عقد العمل رضائي  ،يكفي  لانعقاده تطابق إرادتين و هذا ما تنص عليه المادة 9 من قانون علاقات العمل " يتم عقد العمل حسب الأشكال التي تتفق عليها الأطراف المتعاقدة " .
ثالثا :عقد العمل من عقود المعاوضة
عقد العمل من عقود المعاوضة لأن العامل يتلقى عوض عن عمله و هو الأجر، و يتلقى المستخدم الأداء الذي قام به العامل، و هذا ما تنص عليه المادة 2 من قانون علاقات العمل " يعتبر عمالا أجراء في مفهوم هذا القانون كل الأشخاص الذين يؤدون عملا يدويا أو فكريا مقابل مرتب ... "
رابعا عقد العمل من العقود المستمرة
         العقد الزمني هو الذي يعتبر الزمن عنصر جوهري و أساسي فيه لأنه تنفذ فيه التزامات أو أداء كل من الطرفين خلال فترة زمنية معينة أي أنه عقد متتالي التنفيذ [footnoteRef:11]. [11:  - عبد السلام ديب ، المرجع السابق، ص 27] 

         يكون الأجر مطابقا للعمل خلال فترة زمنية معينة .
         يمكن توقيف علاقة العمل خلال مدة لم تنفذ فيها الالتزامات المتقابلة ثم بسريان العقد ينفذ من جديد كل من الطرفين التزاماته مثل حالة المرض و غيرها من حالات توقف علاقة العمل.
خامسا :عقد العمل من عقود الإذعان
عقد العمل هو عقد إذعان ذلك أن شروطه و محتواه سابق لمرحلة تبادل التراضي، وهذه الشروط موضوعة من قبل المستخدم و ما على العامل إلا أن يقبل بها بسبب وضعه الاقتصادي [footnoteRef:12] [12:  - على عوض حسن ، الوجيز في شرح قانون العمل ، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1996 ، ص 270.] 

سادسا :الاعتبار الشخصي لعقد العمل
أن الاعتبار الشخصي لعقد العمل يؤدي إلى انتهائه في حالة الوفاة ، في المقابل إن الاهتمام بضمان استقرار منصب الشغل أدى إلى استبعاد انتهاء العقد العمل في حالة التصرف في المؤسسة [footnoteRef:13]حيث نصت المادة74 فقرة1 من قانون علاقات العمل    » إذا حدث تغيير في الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة تبقى جميع علاقات العمل المعمول بها يوم التغيير قائمة بين المستخدم الجديد و العمال " . [13: - راشد راشد، شرح علاقات العمل في ضوء النصوص التشريعية الحديثة ، االمرجع السابق، ص 80.] 


 أسئلة التحليل و الاستنتاج
1- ما هو الفرق بين عقد العمل و العقد المدني ؟
2- لماذا يعتبر عقد العمل من العقود غير الشكلية ؟ 
3- ماذا نقصد بخاصية  الذاتية لعقد العمل؟ و لماذا ؟
4- ماهي العلاقة بين عقد العمل عقد ملزم لجانبين و عقد العمل من عقود الإذعان 
عالم عيدة -
